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 مـقـدمــة
مناسب من قرارات ما تراه  اتخاذفي  للإدارة الحق إن      

إدارية لتنظيم المرفق العام و من أجل السير الحسن لمصالحها وفقا 
أن القرارات قد تحيد عن الصواب أو  إلا, لمبدأ المشروعية

  .يشوبها عيب من العيوب
مواجهة الغير عند تنفيذها مما يتسبب  لىالأمر الذي يؤول إ      

 الإداريةمخاصمة الهيئة ب يقومالذي بدوره  الأخيرا ذفي ضرر ه
  .المصدرة للقرار أمام الجهات القضائية المختصة

  :التالية الإشكاليةففي هذه الحالة يمكن طرح       
  ؟مصير القرار الإداري من حيث التنفيذما       
يُوقف  أمرار رغم رفع الدعوى القضائية هل ينفذ هذا الق      

و من جهة ,تنفيذه إلى حين صدور القرار القضائي هذا من جهة
ثانية في حالة صدور قرار قضائي يلغي القرار الإداري ما هي 

    ؟الآثار المترتبة عن ذلك
ومحاولة منا لحل هذه الإشكالية وغيرها اعتمدنا الخطة اللاحقة       

أثار رفع إلى  المبحث الأولمبحثين تطرقنا في  والتي قسمناها إلى
ثار الحكم في فخصصناه لأ المبحث الثانيأما في .دعوى الإلغاء
  .معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي.دعوى الإلغاء

ولعل ما واجهنا من صعوبة هو قلة المراجع المعتمدة المتضمنة       
  .هذا الموضوع
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  ث الأولـحـبـالم
 أثـار رفـع دعـوى الإلـغـاء.

  

  .عدم وقف التنفيذ كقاعدة عامة      :المطلب الأول
لا تؤدي إلى وقف  إلغاءمخاصمة قرار إداري بدعوى  ،مبدئيا      

رد ذلك للطابع التنفيذي الذي يتمتع به القرار الإداري وما تنفيذه ، ومَ
، وهذا  ينتج عن ذلك من مبدأ الأسبقية وقرينة المشروعية المفترضة فيه

بالنسبة  انون الإجراءات المدنيةمن ق170/11 ما نصت عليه المادة
لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام المجلس القضائي و بمفهوم المخالفة لما 

بالنسبة لدعاوى  انون الإجراءات المدنيةقمن  283/2نصت عليه المادة 
  )1( .الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة 

  .وقف التنفيذ كاستثناء     :المطلب الثاني
   .بحكم القانون    :الفرع الأول

ويتعلق الأمر بدعوى الإلغاء المرفوعة ضد قرارات التصريح بالمنفعة       
فع هذه الدعوى من شأنه رَفَالقضائي المختص، العمومية أمام المجلس

وهذا ما نصت عليه خاصم المصرح بالمنفعة العمومية،لقرار الماوقف تنفيذ 
والمحدد  27/04/1991المؤرخ في  11- 91من قانون  13/3دة الما

  )2( .ع الملكية من أجل المنفعة العامةللقواعد المتعلقة بنز
      

  

  
السنة - كلية الحقوق.جامعة سعد دحلب-السداسي الثاني- محاضرات في المنازعات الإدارية-سويرة عبد الكريم.أ - 1-2
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يحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى :"ها إذ جاء في
ولا يقبل .قانون الإجراءات المدنيةالمحكمة المختصة حسب الأشكال المنصوص عليها في 

وفي هذه .من تاريخ تبليغ القرار أو نشره ابتدءا الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا 
   ". صرح بالمنفعة العموميةالحالة يوقف تنفيذ القرار الم

  
  .عن طريق القضاء المختص     :الفرع الثاني

والمرفوعة المجلس القضائي ى الإلغاء المرفوعة أمام وهنا يجب التمييز بين دعاو  
  .مجلس الدولةأمام 
  . "الغرفة الادارية"بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام المجلس القضائي   :أولا
لصدد يجب التمييز بين إجراءين قضائيين متاحين و في هذا ا     

  .تنفيذ القرار المخاصم بدعوى الإلغاء الوقتي لوقف الللمدعي من أجل 
رفع دعوى وقف التنفيذ أمام الغرفة الإدارية المختصة كهيئة  - 1     

 انون الإجراءات المدنيةقمن  12و 170/11جماعية طبقا لنص المادة 
قف التنفيذ يتعلق بجميع القرارات إلا ما تعلق التي جاء فيها أن طلب و

منها بوظيفة الضبط الإداري والهادفة إلى وقاية النظام العام بجميع 
العامة ،  دابالآ،الراحة العامة،ةالصحة العمومي،الأمن العام": عناصره 

  . "الجمال الرونقي للمدينة
ستمرار في كما يجب على المدعى تبرير طلبه بإقناع المجلس أن الا     

تنفيذه لغاية الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة ضده من شأنه توليد 
  .مستقبلاأضرار ومخاطر لا يمكن تفاديها أو إصلاحها 

وبناءا على سلطته "الغرفة الإدارية"وفي هذه الحالة يجوز للمجلس     
  )1( .الإداريالتقديرية الأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ القرار 

 .2004/2005السنة الجامعية -كلية الحقوق.الجزائر جامعة-المنازعات الإدارية قانون في الوجيز- ور سلاميعم.أ -1
  .106ص
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رفع دعوى إستعجالية من أجل وقف تنفيذ قرار إداري أمام  -  2     
، باعتباره قاضي "رئيس الغرفة الإدارية "رئيس المجلس القضائي المختص 

انون قمكرر من  171/3بقا لنص المادة المواد الإدارية المستعجلة ط
التي اشترطت أن لا تمس هذه الدعوى بأصل حق ، . الإجراءات المدنية

أي أن عنصر الاستعجال تكون مبررة بتوفر حالة الاستعجال،أي بالموضوع و
قائم وحال كاستحالة وصعوبة تدارك وإصلاح الأضرار والمخاطر التي تنتج 

وأن لا يهدف إلى حماية النظام ،"ومةموضوع الخص"عن تنفيذ القرار 
وأن يكون موضوعه متعلقا بحالتي ،وبالخصوص عنصر الأمن العام ،العام

بمعنى أن القرارات الإدارية التي لا تشكل .الاعتداء المادي أو الاستيلاء
ى حالة اعتداء مادي أو تتعلق بالاستيلاء لا يمكن أن تكون محل دعو

كما أن قاضي المواد الإدارية المستعجلة إستعجالة من أجل وقف تنفيذها،
  .لا يجوز له وقف تنفيذها 

  :حالةونكون أمام حالة الاعتداء كما يكاد يجمع الفقه والقضاء في      
صدور قرار إداري مشوب بعيب جسيم وظاهر من عيوب عدم - أ    

يعد  ذ، إقانونيالمشروعية بحيث لا يمكن القول معه أنه تطبيق لنص 
أن عملية تنفيذه مخالفة لما نص عليه  وأ للإدارة،رف مادي بمثابة تص

  .القانون
المخالفين للقانون مخالفة صارخة  هأن ينصب القرار أو عملية تنفيذ- ب    

أما حالة الاستيلاء فتتعلق .القانون أساسية كفلهاعلى ملكية خاصة أو حرية 
لمنقولات وفق ما شرعية والمتعلقة بالعقارات أو االبقرارات الاستيلاء غير 

  )1( .الجزائري وما بعدها من القانون المدني 679نصت عليه المواد 
  
   107ص–المرجع ذاته  -1
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  .بالنسبة لدعاوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة      :ثانيا
على أنه يمكن  انون الإجراءات المدنيةقمن  283/2نصت المادة      

من أجل وقف تنفيذ القرار  لدولةمجلس اللمدعي أن يرفع دعوى إلى 
  .الإداري المطعون فيه ، إلى غاية الفصل في دعوى الإلغاء المرفوعة ضده

، بصفة "حاليا مجلس الدولة"كما سمحت لرئيس الغرفة المختصة     
  .بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيهاستثنائية 

نفيذ هذا فإنه للحصول على وقف تالاجتهاد القضائي وكما جرى عليه     
  : القرار يجب على المدعى 

أن يؤسس دعواه على حجج ووسائل جدية تقنع القاضي أن هذا  - 1     
  .القرار الإداري مصيره الإلغاء 

كما يجب تبيان أنه يتعذر ويصعب تدارك أثار تنفيذ القرار  - 2     
  .فيهالمطعون 

داري رار الإوتبقى السلطة التقديرية للقاضي للأمر بوقف تنفيذ الق     
  )1( .المطعون فيه أو رفض الدعوى

  
  ؟ما هي أثار القرار الناتج عنها ىرتُ الإلغاء،هذه أهم أثار رفع دعوى      

  
  
  
  
  
  106-105ص–المرجع ذاته  -1
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  المبحث الثاني
  .أثار الحكم في دعوى الإلغاء

إما أن ينطق برفض القرار القضائي الفاصل في دعوى الإلغاء،      
أو بإلغاء القرار عدم التأسيس لى لتخلف شرط من شروط قبولها أو الدعو

  .المخاصم
  

  .ثار القرار القضائي الرافض لدعوى الإلغاءأ    :المطلب الأول
، أي أنه قط بحجية نسبية للشيء المقضي فيهأنه يتمتع ففي  يتميزو     

له  ملزم بالنسبة لأطراف الدعوى خاصة المدعي وأن هذا الأخير لا يمكن
، إذ  يكون دعوى بنفس الأسباب ضد نفس القرارإعادة رفع نفس ال

، ويجوز لمدعي أخر مخاصمة ذات يرها الرفض لسبق الفصل في النزاعمص
  )1( .ر الإداري إذا توفرت شروط قبولهاالقرا

  
  .الإداريأثار القرار القضائي القاضي بإلغاء القرار  :المطلب الثاني

   :ميزينملهذا القرار أثرين      
  . الأثر الرجعي      :الفرع الأول

له أثر رجعي ،  داريالإى لقرار لغِِِِمبدئيا أن القرار القضائي المُ      
ى يعد كأنه لم يكن ، إذ أن زوال القرار يعني أن القرار الإداري الملغَ

  : الإداري بأثر رجعي يؤدي إلى 
  

  
  .19ص - مرجع سابق الذكر- سويرة .أ-1
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لغاء المترابط لجميع القرارات المتخذة تطبيقا للقرار الملغى ، مما الإ -       
ا على المتخذة استنادًو الإجراءات يؤدى إلى زوال الكثير من التدابير 

  )1( .القرار الإداري الملغى

  
   .الأثر المطلق     :الفرع الثاني

طلقة ى لقرار إداري الحجية الملغِبمعنى أن يكون للقرار القضائي المُ     
أي أنه ينتج أثاره تجاه الجميع أي لا يستفيد به فقط  به،للشيء المقضي 

  .الإلغاءبل أيضا كل شخص يعنيه هذا  المدعي،
  .لأثر المطلق اتجاه القرارات الإداريةا    :أولا 
لإلغاء القرارات المتخذة بناء على القرار الإداري الملغى قضائيا        

  :يشترط توافر شرطين
  .ود ترابط قانوني بين القرار الإداري الملغى والقرارات الناتجة عنهوج - 1 
  )2( .وجوب مخاصمة هذه القرارات أثناء الآجال القانونية أو بمعية القرار الملغى -2 

  .الأثر المطلق اتجاه الغير  :   ثانيا
 هالغير ملزم بقرار الإلغاء من حيث أثاره القانونية أي عدم تمسك     

ت الصادرة بناءا على القرار الإداري الملغى وهذا باستثناء بالقرارا
واسعة  اتالقاضي الإداري بما لديه من سلط حيث أنالحقوق المكتسبة ، 

في الفصل في النزاع لا يقبل إلغاء قرار إداري يمس بالحقوق المكتسبة 
، وفي حالة عدم استطاعة الإدارة تنفيذ قرار قضائي و بحسن نيةقانونا 

  )3( .لذوي المصلحة حسني النية اء ، هنا تلزم بدفع التعويضات ماليةبالإلغ
  

  
  19ص–المرجع ذاته  -1
  111- 110ص -مرجع سابق الذكر- سلامي.أ - 2-3
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  .الأثر المطلق اتجاه القاضي    :ثالثا
واجب وملزم .داريالإقرار الن القرار القضائي الذي يقرر إلغاء إ     

لهذا الأثر المطلق الإشارة  ه تجدرإلا أن الأخرى،لكل الهيئات القضائية 
  :حدين أساسيين

أن القانون يسمح للأشخاص الذين يعنيهم بقاء القرار  :أولهما-      
دعوى "الإداري الملغى والذين لم يكونوا ممثلين بالخصومة القضائية

خارج العن حقوقهم عن طريق الطعن باعتراض الغير  ابأن يدافعو ،"الإلغاء
 أمام المجلس انون الإجراءات المدنيةقمن  191المادة  ،الخصومةعن 

 انون الإجراءات المدنيةقمن  286/3والمادة  "الغرفة الإدارية"القضائي
  .بالنسبة لمجلس الدولة

وإذا كان هذا الطعن مؤسس ومقبول من حيث الموضوع فإن      
  .يال القرار الأول القاضي بالإلغاء القرار الإدارالقاضي ينطق بإبط

ق بالإلغاء لا طرار القضائي الناقيتمثل في أن الأثر المطلق لل :وثانيهما-     
عنها  والنتيجة إلغاء ما يترتبيلزم المشرع مثال ذلك قرار إلغاء مسابقة 

، هنا يمكن للمشرع أن يتدخل ويصبغ نتائج من مراكز قانونية للناجحين
  .الشرعيةرعية أي يضفي عليها طابع المسابقة الملغاة  بالش

وبصفة عامة أن الأثر المطلق للقرار القضائي الملغي لقرار لإداري ،      
من  145، إذ نصت المادة الإدارة بتنفيذه وهذا بنص دستورييلزم 

على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم ، في كل وقت وفي :"على  1996دستور 
  )1(." كل مكان ، وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء

  

  
  20ص - مرجع سابق الذكر- سويرة .أ-1



 9

  .الأثر المطلق اتجاه الإدارة   :رابعا

بعد إلغاء قرارها ملزمة بإتخاذ قرار أخر ماعدا حالة إعادة  دارةالإإن      
ترتيب الوضعية المهنية للموظف حيث تتم هذه العملية تحت مراقبة 

وعية القرار وتقدير القاضي الإداري الذي يعتمد فضلا عن تقدير مشر
  )1(. إلى ملائمتهالوضعية الوظيفية المتعلق بتسوية 

   :إلا أن المسألة التي تطرح نفسها في هذا المجال هي       
   ؟ما هو الحل في حالة رفض الإدارة تنفيذ القرار القضائي -     

  
  .مسألة عدم تنفيذ الإدارة للقرار القضائي     :المطلب الثالث

   .بالنسبة للقرارات القضائية المتعلقة بدعوى الإلغاء      :الفرع الأول
رفض الإدارة تنفيذ قرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه يعد      

   :وسيلتينمخالفة للقانون وفي هذه الحالة للمدعي 
مخاصمة القرارات الإدارية المتخذة بصفة مخالفة للقرار  :أولا -

قضائية لاحترام خيرة أداة ، تصبح هذه الأى الإلغاءالقضائي بدعو
 .الشيء المقضي فيه

لة الإدارة بدعوى التعويض بحيث أن الامتناع عن تنفيذ ءمسا :ثانيا -
رار القضائي يشكل خطأ مرفقي يولد مسؤولية الإدارة المعنية قال

  )2( .بتنفيذه
  

  
  21ص - مرجع ذاته-1
  112ص - مرجع سابق الذكر- سلامي.أ-2
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  .للقرارات القاضية بالتعويضبالنسبة     :الفرع الثاني
توفر تستوجب فقط بالتعويض  القاضيةالقرارات القضائية المعنية      

المبلغ وهي أن تكون نهائية وأن يحدد شرطان فيها للمطالبة بالتعويض 
  .يتم عن طريق الخزينة العمومية يالذ المحكوم به على الإدارة،

تطور للمشرع الفرنسي بإصداره إلا أن ما يلفت الانتباه هو الموقف الم     
لقانون مماثل من حيث الهدف ولكن أكثر فعالية من حيث الوسائل ، وهو 

المعدل والمتمم الذي كرس تطبيق  16/07/1980قانون الصادر في ال
قرار قضائي متعلق  الغرامة التهديدية على الإدارة في حالة رفضها تنفيذ

 ة للموظفين المكلفين بتنفيذ، وإقامة المسؤولية المدنيبدعوى التعويض
  )1( .القرار القضائي القاضي بالإلغاء

    
 
  
 
 
 
 
 

  
  .113-112ص - مرجع ذاته-1
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  ةـاتمـــخ
كأصل عام  الإداريمن خلال عرضنا لهذا البحث تبين لنا أن القرار      

أنه ينفذ طبقا لمبدأ المشروعية المفترضة و من أجل السير العادي 
ات يوقف بحكم القانون و بحكم الجه استثناءكللمرافق العمومية و 

  .قبل الفصل فيه ا، هذالقضائية المختصة إذا رأت ذلك
لم  إذافللقاضي الحق في رفض الدعوى  ،أما بعد الفصل في الدعوى      

القانونية و الواقعية و له  الأسانيدتحترم الشروط الشكلية و الموضوعية و 
ار و يكون ساري المفعول بالنسبة القر إلغاءأن يقبل الدعوى و يقرر 

  .لإدارة و للغير و للقضاء
 

الآثار وختاما نتمنى أن نكون قد وفقنا في إعطاء فكرة ولو بسيطة عن موضوع 
.المترتبة على رفع دعوى الإلغاء و الحكم بإلغاء  

.نثري به رصيدنا الفكري والمعرفي  
المتواضع ثوخير ما نختم به هذا البح  

 
عضمت قدرته جل جلاله وقوله   

* وما أوتيتم من العلم إلا قليلا*  
 صدق االله العظيم

 
 تم بحمد االله وتوفيقه
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  الوجيز في قانون المنازعات الإدارية

  كلية الحقوق.الجزائر ةجامع
   .2004/2005السنة الجامعية 
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 قــائمة المــراجع
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